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Abstract: 

The contracting party may make a declaration of the will in any manner it considers 

appropriate, provided that it has a meaning which the other party can understand. Also, 

because the Internet is based on modern technology that combines text, audio, and images 

simultaneously, contractors can express themselves in any way they see fit. Also, the 

expression of the will is determined according to rules in general when it is through modern 

electronic means, and when it is mostly a voluntary expression, whether explicitly or 

implicitly, by electronic means.  

The will appears via the Internet only explicitly, and after confirmation by technical means 

before the final choice, and the possibility of expressing the will via the Internet has reached 

a point of convergence between electronic contracts and traditional contracts. It does not 

matter whether this expression takes the form of customary or official writing, whether it is 

public or private, by hand or by technical means, signed or unsigned, original or 

photographed, whether it was transmitted directly or by photograph or a term on it or 

otherwise, and whether it was done directly. between the contracting parties or between them 

by means of various modern devices. 
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نت عن طريق   رادةالإالتعبير عن   الإنير

 

 رائد غالب حسن 

 العراق ،  كلية المصطفى الجامعة  ،الباحث

 

 : الملخص

ا عن 
ً
ط أن يكون ل رادةالإيجوز للطرف المتعاقد أن يصدر إعلان يمكن للطرف الآخر ها معنى  بأي طريقة يراها مناسبة، بشر

 أيض  فهمه
ً
ونظر ا  ، 

ً
نتلأن    ا النص    الإنتر ى  بي  تجمع  حديثة  تقنية  على  يمكن يعتمد  واحد،  وقت  ي 

فى والصور  والصوت 

يتحدد وفق قواعد بشكل عام عندما    رادة الإأن التعبت  عن  للمتعاقدين التعبت  عن أنفسهم بأي طريقة يرونها مناسبة. كما  

ونيالإ يتم من خلال الوسائل   ا طو الحديثة،    ةلكتر ً ي الغالب تعبت 
، بالوسائل  أو    عيًا، سواء بشكل صري    حوعندما يكون فى ي

ضمنى

ونيالإ نت عتر    رادةالإتظهر  . مقبول.  ةلكتر ،   الإنتر ي
بشكل صري    ح فقط، وبعد التأكيد بالوسائل التقنية قبل الاختيار النهائ 

نتعتر    رادةالإالتعبت  عن    إمكانيةوصلت  وقد   ى العقود    الإنتر ونيالإإلى نقطة التقاء بي  يدية. ولا يهم ما  التقلوالعقود   ةلكتر

أو    ئل التقنية موقعةبالوسا أو    خاصة، باليد أو   الرسمية، سواء كانت عامةأو    إذا كان هذا التعبت  يأخذ شكل الكتابة العرفية

 كانت أغت  موقعة،  
ً
ةأو    صلا نقلت مباشر  عليها أو    بالفوتوغرافأو    صورة، سواء 

ً
تم ذلك  أو    مصطلحا بغت  ذلك، وسواء 

ى  ة بي   .جهزة الحديثة المختلفةالأ بينهما بواسطة  أو   المتعاقدينمباشر

نت ، التعبت  و رادةالإالتعبت  و :  الكلمات المفتاحية  ، الحرية. الإنتر
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 : المقدمة

ي الإ يمثل العقد  
وئى ونيالإعصب الحياة    لكتر ي التعاملات المالية،  ةلكتر

ي العقد    إرادةيعد وسيلة تتلافر بها  إذ    فى
طرفى

 
ً
قويا  

ً
وسطا يتطلب  أنه  إلى  إضافة  أطرافه،  ى  بي  المتبادلة  بالثقة  تصيب    المعززة  ي 

النر المخاطر  لجب  بالضمان  محاط 

ي ظل التجارة 
مة فى ونيالإالمعاملات المتر ي تقوم على تبادل السلع والخدمات.  ةلكتر

 والنر

 كان ولابد أ رادةالإسليمة حاسمة، ولما كانت  إرادةذا صدر من إلا إقد التصرفات القانونية ولا تنع
ً
 خفيا

ً
ن يكون  أ مرا

ي الإيحتاج العقد  إذ    هناك وسائل وطرق للتعبت  عنها 
وئى ي  رادته  إمه أن يعتر كل طرف من أطرافه عن  لإتما  لكتر

الكامنة والنر

ونييستخدم بها وسيلة   ي العقد يقابله تعبت  آخر بطابقه    رادةالإعنها، تلك    معينة للتعبت    ةإلكتر
تصل إلى الطرف الآخر فى

ينشأ  
ً
العقد   بموجب  تماما ي الإ ذلك 

وئى   .  لكتر
ً
الاتصال  ونظرا وسائل  باستخدام  اليوم  العالم  شهده  الذي  الكبت   للتطور 

ي الإ
وئى ي العصر الحديث، جعلت العالم كله أشبه بقرية رغم    لكتر

ي كافة مجالات الحياة فى
ي دخلت فى

ها النر كالحاسب وغت 

 
ً
ى الشعوب، ونتيجة لذلك التطور أصبح إبرام التصرفات القانونية؛ كالعقد مثلا لا يقتصر على الوسيلة    تباعد المسافات بي 

ي تتم عن ط
ى الناس والنر ى أطراف العقد،المألوفة والمتعارف عليها بي  تعدى ذلك إلى ظهور مجتمع إذ    ريق تحرير ورقة بي 

ورقة   إلى  حاجة  دون  القانونية  التصرفات  م  وسيط  يتر خلال  من  م  يتر فالعقد  ي عادية 
وئى التصرفات إلكتر من  النوع  هذا   ،

ي الإالقانونية يسمى بالعقد  
وئى ي أنتجتها الحياة العملية، يتم لكتر

نت عن طريق شبكة    ، والذي يعد من أهم التصرفات النر   الإنتر

حد العاقدين بقبول الآخر على أ الصادر من    يجاببأنه ارتباط الإ   نه لا يختلف عن العقد العادي من حيث تعريفهأرغم  

بوسيلة   يتم  المعقود عليه  ي 
أثره فى يثبت  وني وجه  العقد  ةإلكتر بكون  ي الإ . فيكمن الاختلاف فقط 

وئى ى    لكتر ى غائبي  بي  يتم 

ونيبوسيلة   ي العقد عن  إبذلك فة. و إلكتر
ي العقد العادي، كونها    إرادتهما ن تعبت  طرفى

يختلف من حيث الوسيلة عن قرينتها فى

ى بأحكام خاصة ترجع إلى طبيعة   الصادرة.  رادةالإتتمت 

 

 
ا
 : أهمية البحث: أول

الويب   ي حققتها شبكة 
النر الفوائد  نت إلى خلق رغبة عالمية للاستفادة من جميع  ايد للإنتر ى المتر أدى الاستخدام 

ي شبكة الويب العالم بأشه بمعظم ما نحتاجه من خلال المنتجات والإعلانات والمنشورات المتعلقة بها.   العالمية. تتر

تل ي يستخدمها رواد 
النر والمبيعات الأخرى  امج  التعاقد عتر  والتر الناس يفضلون  الشبكة. هذا يجعل بعض  نتك  .  الإنتر

ي التعاقد عتر  
نت الوصول إلى المنتج لذلك نرى فى ي العقد عن    الإنتر

لكي يتم العقد وبذلك    إرادتهما يحتاج إلى أن يعلن طرفى

نتمن خلال التعاقد عتر  رادةالإتتجلى الأهمية العلمية للتعبت  عن   . الإنتر

 

 
 
 ة البحث: : إشكاليثانيا

ي حقيقة أن التعبت  عن الوصايا لا يقتصر على وسائل التعبت  التقليدية الصريحة والضمنية، 
تكمن مشكلة البحث فى

نتوأن هناك وسائل أخرى يمكن استخدامها عند إبرام العقود على   ونيأو    الإنتر ا. وتتفرع من هذه المشكلة عدة أسئلة  إلكتر

 .  يمكن تلخيصها على النحو التالىي

نتعتر  رادةالإكيف يتم التعبت  عن   . 1  ؟ الإنتر

ي عقد 2
ي إصدار عرض فى

ي . من له الحق فى
وئى ونيويطلب موافقة  إلكتر  مطابقة؟  ةإلكتر
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ى  3 ي يتمتع بها، وما هي احتمالات كذب الطرفي 
ي إبرام عقد معرفة القدرات اللازمة النر

ي الراغب فى
. كيف يمكن للطرف الثائى

 صلاحيات كل منهما؟ بشأن

ي على معلومات كاذبة؟4
ى أن الطرف المتعاقد غت  كفء وأن العقد مبنى  . ما هي صلاحية العقد إذا تبي 

 

 
 
 : منهجية البحث: ثالثا

ي كتابة البحث إلى المنهج التحليلىي والذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ال  اعتمد 
باحث فى

ي أشارت إلى العقود  
ونيالإ النر ي تم الاعتماد    ة لكتر

ي هذا البحث، بالإضافة إلى الأخذ بالمنهج المقارن من خلال  إليهوالنر
ا فى

عن   التعبت   إلى  أشارت  ي 
النر العربية  ى  والقواني  ي 

العرافر ي 
المدئى القانون  ي 

فى القانونية  للنصوص  العقود    رادةالإالمقارنة  ي 
فى

ونيالإ  . ةلكتر
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نتوطرق التعبير عنها غير  رادةالإالمبحث الأول: مفهوم   . الإنير

ي الحقيقة التصرفات القانونية لا تنعقد إلا إذا صدرت عن  
أمرًا خفيًا كان    رادةالإسليمة حاسمة، و لما كانت    إرادةفى

 ألا بد و 
ً
للتعبت  عنها، وأجد لزاما ي موضوع    على  ن يكون هناك وسائل وطرق 

لتحقيق هذا الغرض، لأن    رادةالإالبحث فى

ي نفس صاحبها وانعقد عزمإو   رادةالإ
ي نفس  ألا  إه على تنفيذها  ن كانت فى

نها تبفر مع ذلك مجرد حقيقة نفسية كامنة فى

ه لذلك لا يعتد بها القانون، ولهذا لا بد أن تظهر   ي ليفصح    رادةالإصاحبها لا يعلمها غت  من نفس صاحبها بمظهر خارجر

ي هذا المبحث  عنها فيعتد بها 
 المطالب الآتية: القانون لذلك سنتناول فى

وط الاعتداد بها.  رادة الإالمطلب الأول: مفهوم   وشر

 رادةالإ الفرع الاول: مفهوم 

ي تثبيت أمر ما وتنفيذه   رادة الإتعرف  
ي النفس تعطي لصاحبها القوة فى

ء فى ي
ي بأنها شر

 لغة " بأنها المشيئة، مما يعنى

بدون سنة نشر ، صفحة   أرب  ع مراحل من   رادةالإو   (191)المصري،  تتضمن  نفسية  بأنها ظاهرة  النفس  كما يرى علماء 

، وهي   . (8، صفحة 1990)عود،  التفكت 

ي الذي يروم القيام  
المرحلة الأولى: مرحلة التصور، وهي توجه الفكر لأمر ما حيث يتصور الشخص العمل القانوئى

 تصرف ما.  به وذلك لشعوره بأنه بحاجة إلى

اتجه   الذي  وب  ها يقوم الشخص بوزن الأمر محل التصرف   ، التدبت  الثانية: مرحلة  بمختلف   إليه المرحلة  التفكت  

ي المرحلة  
ى ما أتيح له من وسائل لتحقيقه، والشخص فى ى نتائج الأمر الذي تصوره وبي  احتمالاته وذلك عن طريق التوفيق بي 

ى الإقدام ع دد بي 
ي حالة من التر

ى الإحجام عنه. يكون فى  لى العمل الذي تصوره وبي 

ي الأمر ومكان
ي هذه المرحلة يبت الشخص فى

هذه المرحلة هو النفس   المرحلة الثالثة: مرحلة التصميم والقرار وفى

 . (75، صفحة 1996)سلطان،  نفسها  رادةالإهي أو  رادة الإ، وهذه المرحلة هي جوهر الداخلية

ي عن طريق التعبت  عنها حيث   المرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ، وفيها يقوم الشخص بنقل إرادته إلى العالم الخارجر

ي هذه المرحلة من ظاهر   رادة الإتنقلب هذه  
فإنه    رادة الإ، وحنر يعتد القانون بهذه  ةة نفسية إلى ظاهرة اجتماعية معلنفى

ط بها أ  ا  يشتر
ً
ى من القوى الذهنية، وهذه القوى لا تتوافر إلا إذا بلغ الشخص سن ن تصدر من شخص متمتع بنصيب معي 

 
ً
ا وكان سليما

ً
ط ب   منمعين ي تشتر

ي تلحق    رادة الإكافة الأمراض العقلية ومن الأمور الرئيسية النر
أن تكون خالية من العيوب النر

ع  بها وهي وقد بينت المواد القانونية هذه العيوب و  ي عالجها المشر
ى والاستغلال، والنر : الإكراه الغلط التعزير مع الغير هي

ي المواد من )
ي فى
ي القانون المدئى

ي فى
ي القانون المصري رقم    رادةالإ( بينما نجد أن عيوب  ۱۲٦  -۱۱۲العرافر

 ١٩٤٨لسنة    ١٣١فى

ي المادة )
ي  ۱۳۰( ولغاية المادة )۱۲۰هي الإكراه الغلط التدليس والاستغلال كما جاءت فى

ط فى سواء كانت    رادةالإ(، ويشتر

 إيجاب
ً
 أو  ا

ً
:  قبول وط، وهي  حنر ينشأ عنها الرضا عدة شر

ي تنعدم معها  انعدم الرضا    رادةالإموجودة، فإذا انعدمت    رادة الإأن تكون   .1
،    رادةالإومن الحالات النر ى حالة انعدام التميت 

بسبب أو  تحت تأثت  التنويم المغناطيسي أو  أما لصغر السن وإما لجنون كما تنعدم لأسباب أخرى كانعدامها بسبب السكر 

، صفحة  الإكراه المادي   . (56)فرج، بدون سنة نشر

ي وذلك لما للإ  رادةالإأن تتجه   .2
، بمعنى أن تصدر من صاحبها بنية إحداث اثر قانوئى ي

من دور    رادةإلى إحداث أثر قانوئى

ام.  ى ي إنشاء الالتر
 هام فى
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" لذلك لا   ساسيةركن من الأركان الأ  رادة الإوهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حينما "نصت على أن  ي
أي تصرف قانوئى

ي  رادة الإيعتد ب
 بعض الحالات ومنها: فى

ي   إرادةغت  جدية ك  رادةالإإذا كانت   .1
  رادةالإالمجازي وكذلك  أو    الهازل ومن لم يقصد باللفظ الصادر عنه معناه الحقيفر

ي هذه الأحوال لم تتجه  
ي إذا أردت ففى

، كأن يقول شخص لأخر أبيعك سيارئر ط إرادي شخصي إلى   رادةالإالمعلقة على شر

 . ي
 إحداث أي أثر قانوئى

ن أعمال المجاملات لا تنسر  عقود كما لو قام شخص بدعوة صديق  مقصود بها المجاملات، وذلك لأ رادةالإإذا كانت  .2

ى الداعي وصديقه عقد وذلك لأنهما لم يقصدا من الاتفاق  له لتناول وليمة غذاء،   ي هذه الحالة لا ينسر  بي 
فقبول الصديق فى

، فلو عدل الداعي  ي
ام قانوئى ى  . (134، صفحة 1999)الرحمن، تخلف الصديق فلا مسؤولية على أي منهما أو   إلى إنشاء التر

   مقصود بها   رادةالإإذا كانت   .3
ً
ي هذه    الدعاية فقط كمن يعلن مثلا

بأن يوجد لديه شقة للبيع من دون أن يحدد السعر فى

ي وهو البيع.  رادةالإالحالة تكون 
 اتجهت فقط للدعاية ولم تتجه إلى إحداث أثر قانوئى

من غاية، أي أن يكون   إليهغت  مخالفة لقواعد القانون الأمرة بما تنصب عليه من موضوع وما تهدف    رادةالإأن تكون   .4

ى  وعي  ى للقانون أي مشر قاوي،  المحل والسبب فيها غت  مخالفي   . (86، صفحة 1995)الشر

 

: طرق التعبير عن  ي
 رادة الإالفرع الثان 

ي نفس صاحبها وانعقد عزمه على إمضائها فإنها تبفر مجرد حقيقة   رادةالإ
واقعة نفسية تكمن  أو    حنر ولو كانت فى

تب عليها أثر ولهذا. لا بد أن تخرج هذه   ي نفس صاحبها لا يعلمها إلا هو، ومن ثم لا يعتد بها القانون ولا يتر
من    رادةالإفى

ي يؤدي إلى التعبت  ع إخراج النية من عالم المشاعر والأفكار إلى    رادةالإنها، فالتعبت  عن  نفس صاحبها باتخاذ مظهر خارجر

نطاق الظواهر، حيث تدرك بالحواس وهو النطاق الذي يعمل به القانون وبغت  حدوث هذا التعبت  لا يتحقق للتصرف  

ي أي وجود مادي
ي أو  القانوئى

قاوي،  قانوئى  (86، صفحة 1995)الشر

: التعبير الصري    ح عن 
ا
 . رادةالإأول

حسب ما مألوف عند الناس هو التعبت  الصري    ح، ويتم التعبت  الصري    ح عن   رادةالإالتعبت  الذي يفصح بذاته عن  

ي وهذا ما ورد بنص المادة )أو    الإشارةأو    الكتابةأو    طريق اللفظ
اضى ي تدل على التر

( من ۷۹من خلال المبادلة الفعلية النر

ي نصت "كما يكون الإ 
ي والنر

ي العرافر
القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال  أو  يجابالقانون المدئى

ي دلالته على 
 فى
ً
ي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا

اضى ولو من غت  الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التر

"، وكذلك نص المادة ) ي
اضى ي رقم ۹۳التر

ي الأردئى
ي جاء به ا التعبت  عن  ١٩٧٦لسنة  ٤٣( من القانون المدئى

يكون   رادةالإوالنر

 باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة 
ً
  عرفا

ً
ي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا

اضى ي دلالته   ولو من غت  التر
فى

 ." ي
اضى  على التر

 إلى النصوص السابقة ف
ً
هو التعبت  عن طريق اللفظ وهي الوسيلة  رادةالإن أول طرق التعبت  الصري    ح عن إواستنادا

 رادةالإالمعتادة للتعبت  عن  
ً
عن     ، لأن الإنسان عرف هذه الطريقة قبل أن يعرف أي وسيلة أخرى من وسائل التعبت  " فضلا

ه على   ق اللفظ التعبت  عن طريق الكلام والذي  المتكلم وحقيقتها " ويقصد بالتعبت  عن طري  إرادةأن اللفظ أدل من غت 

، كأن يقول البائع  إيجابسواء كانت    رادةالإيفصح به المتكلم عن قصده ويتم التعبت  عن   ي
 باستخدام صيغة الماضى

ً
ا أم قبول
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ي التعبت  عن  
يت لأنها أوضح مظهر فى ي اشتر ، (89، صفحة  1996لفضل،  )ا  الشخص الحاسمة  إرادةبعت فيقول المشتر

ي حيث نصت المادة )
ع العرافر ي على أنه " يكون الإ ۷۷/ ۲وهذا ما أخذ به المشر

ي العرافر
والقبول   يجاب( من القانون المدئى

، كما يكونان بص ي
 ما يتم استخدام الكتابة كوسيلة أبصيغة الأمر إذا  أو    يغة المضارعبصيغة الماضى

ً
ريد بهما الحال". غالبا

ي التعبت  عن    رادةالإللتعبت  عن  
 فى
ً
اسل، واللفظ والكتابة هما الوسيلتان الأكتر تداول ى عتر التر ى غائبي  )حمدون،    رادةالإبي 

 . (101، صفحة 2020

للتعبت  الصري    ح عن   أكتر للدلالة على  أو    الإشارة المتمثلة بتحريك عضو من أعضاء الجسم  رادة الإوقد تستخدم 

للتعبت  على الرفض أو    القبول ،    الرفض كتحريك الرأس عموديًا للدلالة على القبول وتحريكه أفقيًا  ي
، صفحة 2002)داعى

ط فيها أن تكون واضحة الدلالة، وأن تكون متبادلة    رادة الإد بالإشارة كوسيلة للتعبت  عن  ، ولكي يعت(956  يشتر
ً
، لا تثت   عرفا

وط المذكورة أعلاه فإنها تكون صالحة للتعبت  عن  ي حقيقة مدلولها، وإذا وجدت بالإشارة الشر
سواء كانت   رادةالإالشك فى

ي وبالإشارة  ۷۹هذا ورد نص المادة )شخص يستطيع النطق وعلى  أو    صادرة من شخص أخرس 
ي العرافر

( من القانون المدئى

ي جاء فيها " وبالإشارة  ۹۳الشائعة الاستعمال ولو من غت  الأخرس وكذلك نص المادة )
ي والنر

ي الأردئى
( من القانون المدئى

 المعهودة  
ً
ع المصري على الإشارة بشكل عام كوسيلة للتعبت  عن    عرفا ي المادة    رادةالإولو من غت  الأخرس" وقد نص المشر

فى

ي وهذا ما   رادة الإ( وكذلك قد يتم التعبت  الصري    ح عن ۹۰)
اضى باستخدام الأفعال والمتمثلة بالمبادلة الفعلية الدالة على التر

القانون   لكل من  السابقة  المواد  ي نصوص 
الدالة على  ورد فى الفعلية  بالمبادلة  البيع  ينعقد  ي حيث 

ي والاردئى
العرافر ي 

المدئى

ى بدون تلفظ ب ي للخباز مقدارًا من الختر
ي ويسمى ببيع التعاطي ومثال ذلك: أن يعطي المشتر

اضى أن أو    وقبول  إيجابالتر

ي الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع، وقد يتم التعبت  الصري    ح عن   ي ظروف    رادةلإايعطي المشتر
باتخاذ موقف فى

ي واجهة محل تجاري مع بيان ثمنها، فهو تعبت  
ي عنه كل دلالة أخرى كعرض بضائع فى

خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفى

ى عليها، وهذا ما يطلق عليه بالإ  )حمدون،    والشخص الذي يعرضها يطلق عليه الموجب  يجابعن عرض بيعها بالسعر المبي 

 . (101، صفحة 2020

ي عن 
: التعبير الضمن 

 
 . رادةالإثانيا

ي يقوم بها    رادة الإبطريق غت  مباشر وذلك من خلال استنباط التعبت  عن    رادةالإيتم الكشف عن  
من الأفعال النر

ا عن   ً ة ولكنها عبارة عن إشارة تكشف عن    رادةالإوهذه الأفعال لا تعتر بحد ذاتها تعبت  ، 1964)مرقس،    رادةالإبصورة مباشر

ي عن (49صفحة 
ع المصري صراحة على التعبت  الضمنى ي المادة ) رادة الإ، وقد أشار المشر

ي نصت على  ۹۰/ ۲فى
ي والنر

( المدئى

ه "ويجوز أن يكون التعبت  عن  
ّ
ع  أو    ضمنيًا إذا لم ينص القانون  رادةالإأن يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا"، أمّا المشر

ي 
ي فإنه لم ينص صراحة على التعبت  الضمنى

ع  العرافر ي أوردها المشر
ي المصري، ومن الأمثلة النر

ع المدئى  كما فعل كل من المشر

ي المادة )
ي فى
ي المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار  ۹۰المصري على التعبت  الضمنى

ة "بقاء المستأجر فى ي فقرتها الأخت 
ي بينت فى

( والنر

اض وكذل يه وسكوت المؤجر مع علمه بذلك واستلامه الأجر من المستأجر دون اعتر ء على شخص ليشتر ي
ك أن يعرض شر

ائه ي منه بشر
وممّا سبق يتضح أن الفرق    (91، صفحة  1996)الفضل،    فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبت  قبول ضمنى

ي هو أن التعبت  الصري    ح يفصح عن 
ى التعبت  الصري    ح والتعبت  الضمنى ي  بأسلوب مألوف ومباشر  رادةالإبي 

، أما التعبت  الضمنى

ي التعبت  عن  
ي ألف استعمالها بحيث لا يتاح استخلاص   رادةالإفإنه يتم إذا لم يكون الأسلوب المتبع فى

من الأساليب النر

ي  
ي يكون بطريق غت  مباشر والأصل أن التعبت  الصري    ح أقوى فى

دلالة التعبت  إلا عن طريق الاستنتاج أي أن التعبت  الضمنى
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ي نص المادة )دلالته من التع
ي وهذا ورد فى

ي مقابلة  ۱۳بت  الضمنى
ة للدلالة فى ي جاء فيها لا عتر

( من مجلة الأحكام العدلية والنر

 التصري    ح. 

 التعبت  عن  
ّ
 لذلك فإن

ً
عن القبول فإنه قد يتم عن طريق التعبت   أو    يجابسواء كان هذا التعبت  عن الإ   رادةالإوفقا

ي إلا إذا نص القانون عن طريق التعبت   أو    الصري    ح
ي ذلك أن الأصل اجازة التعبت  الضمنى

اتفق الطرفان على عدم  أو    الضمنى

ي مادته )
ي المصري فى

ع المدئى ي علاقة ما وهذا ما نص عليه المشر
ي فى
ي جاء فيها "يجوز أن  ۹۰/ ۲كفاية التعبت  الضمنى

( والنر

 فان على أن يكون صريحًا". يتفق الطر أو   ضمنيًا إذا لم ينص القانون رادة الإيكون التعبت  عن 

ي التعبير عن 
 
: مدى صلاحية السكوت ف

 
 . رادةالإثالثا

 إيجابقد يكون    رادة الإالتعبت  عن  
ً
ا ي لا يتصور أن يكون  تعبت   له، والسكوت وضع سلنر

ً
عن   ا بالتعاقد وقد يكون قبول

عرض صادر من شخص لآخر، السكوت لا يمكن أن يستخلص منه مثل هذا الغرض، وكذلك    يجابوذلك لأن الإ   يجابالإ 

 
ً
( من  ٦٧والساكت لا يعتر عن إرادته وهذا ما أكدته المادة ) رادةالإ، لأن القبول تعبت  عن الأصل أن لا يعتتر السكوت قبول

ه "لا 
ّ
ه لو المجلة العدلية حيث نصت على أن

ّ
زمنا كل شخص الرد على ما قد يعرض عليه من  لأ ينسب إلى ساكت قول"؛ لأن

الإ   إيجاب عليه  من عرض  ي هذا ضيق وحرج على 
فى اعتبار   يجابلكان  ذلك  من  والاستثناء  المجرد،  السكوت  وهذا هو 

ا 
ً
ي حالة إذا كان السكوت موصوف

ا عن القبول وذلك فى ً  أو  السكوت تعبت 
ً
 . (75ة ، صفح1996)عدوي،  ملابسا

بنص القانون بحيث ترجح  أو   والسكوت الموصوف هو السكوت الذي لحقه وصف من الأوصاف سواء بالاتفاق

ي على هذا النوع من (101، صفحة  2020)حمدون،  العكس  أو    دلالة القبول على دلالة الرفض
ع العرافر ، لم ينص المشر

ي  
ي المادة )السكوت فى

، ومن الأمثلة على السكوت الموصوف بنص القانون ما جاء فى ي
ي العرافر

ي ۱۱٤/ ۲القانون المدئى
( مدئى

ي عن إعلان   ي مدة لتجربة السلعة وانقضت هذه المدة وسكت المشتر ى البائع للمشتر ه "إذا عي 
ّ
ي نصت على أن

مصري والنر

  رفضه للمبيع خلال هذه المدة مع تمكينه من تجربة أو  قبوله
ً
ي   المبيع اعتتر سكوته قبول

ع الأردئى وهذا ما نص عليه المشر

ي المادة )
ي فى
ي القانون المدئى

ي مع تمكنه من تجربة  ٤٧١/ ١فى ه "إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتر
ّ
ي نصت على أن

( والنر

 ولزم البيع". 
ً
 المبيع اعتتر سكوته قبول

 أش  و الذي تحيط به ظروف ملابسة منأما السكوت الملابس فه
ً
 نها أن تجعله يدل على الرضا، هذا السكوت خلافا

ي لأنه من الممكن أن يدل على 
  رادةالإللسكوت المجرد يمكن أن يحطى حسب الأحوال بقيمة التعبت  الضمنى

ً
من  استدلال

 
ً
دائما الملابس  السكوت  يعتتر  ولذلك  بالمتعاقدين،  المحيطة  عن    الظروف  ي 

الضمنى التعبت   وسائل  من    رادةالإوسيلة 

ي المادة )(54، صفحة  1996)عدوي،  
ي على السكوت الملابس فى

ي العرافر
ي القانون المدئى

ي فى
ع العرافر ( ۸۱، وقد نصّ المشر

.     -  1يها: "حيث جاء ف
ً
ي معرض الحاجة إلى البيان يعتتر قبول

ويعتتر السكوت    -لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى

ى المتعاقدين واتصل الإ   بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بي 
ً
لمنفعة   يجابأو إذا تمخض الإ  بهذا التعامل  يجابقبول

ي بعد أن  إليهمن وجه   وط  ، وكذلك يكون سكوت المشتر ي قائمة الثمن من شر
 لما ورد فى

ً
اها قبول ي اشتر

يتسلم البضائع النر

ي المادة )
ع المصري فى ي على حالات السكوت الملابس وقد وردت على سبيل المثال ۹۸"، وكذلك قد نص المشر

( مدئى

 :  والحالات هي

1.  
ً
 على الرضا.  إذا جرى العرف على اعتبار السكوت دليلا

 إذا اقتضت طبيعة  .2
ً
 . المعاملة باعتبار السكوت قبول
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  يجابإذا تمخض الإ  .3
ً
  نفعا

ً
 . إليهللموجه   خالصا

ي المادة )
ي فقد نص فى

ع الأردئى ي على: ٩٥أمّا المشر
 ( مدئى

1-  
ً
ي معرض الحاجة بيان ويعتتر قبول

 " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى

2-   
ً
ى   يعتتر السكوت قبول إذا تمخض  أو    بهذا التعامل  يجاب المتعاقدين واتصل الإ بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بي 

 ". إليهلمنفعة من وجه  يجابالإ 

ي  ٦٧وهذا ما أكدته المادة )
ي جاء فيها "لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى

( من مجلة الأحكام العدلية والنر

 معرض الحاجة بيان". 

ي عن  
 التعبت  الاول وضع    رادةالإوب  هذا يختلف التعبت  الضمنى

ّ
ي أن

ي عن التعبت  عن طريق السكوت فى  تفشه بعض  إيجائر

ي يتخذه من يوجه ما السكأالوقائع،  "عدم الإجابة على السائليجابالإ  إليهوت فهو موقف سلنر ي   ، ويقصد بالموقف السلنر

، )  ي لا بلفظ ولا بإشارة"أأو المنسر  لا بقول ولا بفعل  ي
 . (974، صفحة 2002داعى

 

ي التعبير عن 
 
: الوسائل المتبعة ف ي

نتعير  رادةالإالمطلب الثان   هلية اللازمة للتعبير عنها. والأ الإنير

التعبت  عن   العقود    رادة الإلا يختلف  ي 
ونيالإ فى .    ة لكتر التعبت  ي 

المتبعة فى الوسيلة  العادية باستثناء  العقود  ي 
عنها فى

ي التعبت  عن  
ه متألف عليها   رادةالإفالوسائل المتبعة فى ي التعبت  الصري    ح والذي يكون بطريقه مباشر

ي العقد العادي تتمثل فى
فى

هم. أو    مخاطبه بالإشارة غت  المبهمة من الآخرينأو    بواسطة التليفونأو    الناس كالمشافهة باللسان ي  أو    من غت 
تتمثل فى

ي 
)الحكيم    رادةالإ الفعل الذي يصدر من صاحب  لم يأتلف عليها الناس عن طريق    ة ويكون بطريقه غت  مباشر التعبت  الضمنى

 . (32، صفحة 2010و آخرون، 

ي التعبير عن 
 
 . رادةالإالفرع الأول: الوسائل المتبعة ف

 التعبت  عن  
ّ
ات وكذلك  إن يتم باللفظ و أممكن    رادةالإفإن ن كانت طريقه التعاقد تتم عن بعد لكن صناعة الكامت 

ي الأجهزة  
ونيالإالسماعات الصوتية الموجودة فى ى أن يشاهد كل منهما الأخر وسماعة مما يعطي لهما    ةلكتر تتيح للطرفي 

ن تم بطريق  أو  رادة الإحد الأطراف ممكن أن يتم به التعبت  عن أفوري كما أن الفعل الذي يصدر من الفرصة من إبرام عقد 

نت   الإنتر
ً
ا اء سلة معينه بإعطاء رقم بطاقته الائتمانية لغرض خصم السعر منها يعد تعبت  ذلك إن قيام شخص يرغب بشر

 . (69، صفحة 2013)طه،  منه بالموافقة على إبرام العقد 

 هناك وسائل يستخدمها أطراف العلاقة التعاقدية لإبرام العقد بينهما بوسيلة  
ّ
ونيغت  أن ، فالبعض يلجأ إلى ةإلكتر

يد   ي الإاستخدام التر
وئى ي الإ وآخرين يستخدمون الموقع    Email  لكتر

وئى أخرى   ةتستخدم وسيل  ةوفئة ثالث  webنفسه    لكتر

ونيالإ  chattingتسمى بالمحادثة   . وسيتم دراسة   ةلكتر ي التواصل الاجتماعي
ي تستخدم فى

ة النر امج المنتشر عن طريق التر

ي التعبت  عن 
  رادةالإتلك الوسائل المتبعة فى

ً
ي هذا المبحث بعدة فروع نبينها تباعا

 : فى
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يد  : الير
ا
ي الإأول

ون   . لكير

يد   ي الإيعد التر
وئى ى المرسل والمرسل    لكتر نتعتر شبكة    إليهوسيله لتبادل الرسائل بي  ونيبطريقه    الإنتر )محمد،   ةإلكتر

يد    رادةالإويتم التعبت  عن  .  (115، صفحة  2013 ي الإبواسطة التر
وئى ونيالإ بالكتابة على الدعائم    لكتر ، من خلال خدمة  ةلكتر

نت ي تستوجب لاستخدامه    الإنتر
ي ن يكون لكل شخص بريد  أوالنر

وئى ي    إلكتر
ي يرغب فى

يستطيع من خلاله إرسال البيانات النر

يد يكون خاص بالشخص نفسه ومسجل باسمه ولا يمكن لأحد استعمالهإليهإرسالها واستقبال الرسائل الواردة     ، وهذا التر

يد توجيه الرسالة ذاتها إلى عدد غت  محدد من الذين يمتلكون بريد  (25، صفحة  2008)ممدوح،   . ويمكن من خلال التر

ي 
وئى يد    رادةالإ، وذهب العديد من الفقهاء إلى اعتبار التعبت  عن  إلكتر ي الإبطريقه التر

وئى طريقه سليمة لإبرام العقد إذا    لكتر

ى المتعاقدين خاصة بعد ازدياد استعمال وسائل الاتصال الفوري  ى الطرفي    كانت تدل على رموز وإشارات متعارف عليها بي 

 . (60، صفحة 1997)العبودي، 

ونيه عن طريق رسالة  إيجابفمن يريد التعاقد يقوم بإرسال   من خلال كتابة العنوان   إليهويبعثها إلى المرسل    ةإلكتر

ي الإ
وئى ى أمامه، بعدها ت   لكتر ، ويضغط على زر الإرسال المبي  إشعار بوجود    إليه ن يرد  أ بعد    إليهصل الرسالة إلى المرسل  للأخت 

يد   ، فالإرسائل بصندوق التر ي
وئى ن فتح الرسالة وقراها يكون حر بالرد من عدمه فإذا ما اختار الرد على الرسالة فيتم إلكتر

ونيالإالكتابة على الدعامة   . (116، صفحة 2013)محمد،  موافقته لإبرام العقد مع المرسلأو  وبيان رفضه  ةلكتر

يد   ي مجال التعاقد بالتر
ي الإوفى

وئى ي المادة )  لكتر
ع الفرنسي فى ممتهن ل ( إلى أن المعلومات الموجهة ل3/  ١٣٦٩نص المشر

يد  إليه يمكن أن توجه  ي طالما الإ عتر التر
وئى ي الإبلغ عنوانه أنه ألكتر

وئى  . لكتر

: الموقع 
 
. ثانيا ي

ون   الإلكير

ي الموقع  
وئى ي تعد من وسائل التعاقد عتر  أو    الإلكتر

نتما يسمى بالويب والنر  إذ    الإنتر
ً
ى    تعد الوسيلة الأكتر شيوعا بي 

ي الإ وسائل الاتصال 
وئى ون ساعة ودون توقف  لكتر ، صفحة 2012)مرزوق، الأخرى المتوفرة من خدمة تمتد لأربعة وعشر

ي نلاحظها عند استخدام هذا الموقع. ويوفر خدمات  ، وتحتوي على عدد هائل من المع(60
لومات والوثائق والمصادر والنر

ي مختلف مجالات الحياة،
يمكن أن يتم عرض المعلومات الخاصة بالسلعة وأسعارها من قبل الموجب، ومن إذ   عديدة فى

ي اق
ط الضغط  لقول وضعها الموجب لبيع السلعة ا  ة معين  ةتناء السلعة المعروضة يختار طريقيرغب فى لمعروضة كان يشتر

ى على زر الموافقة لإتمام العقد، ونيالإقد يقوم الموجب له بإدخال رقم بطاقته  أو    مرتي  فقط لاغتناء السلعة حيث    ةلكتر

 . ( 784-783، الصفحات 2003)العال،  يقوم الموجب بخصم قيمة السلعة منها 

: المحادثة. 
 
 ثالثا

ما عن  إ دث مع الشخص الآخر  يتيح للشخص التحإذ    IRCتتم باستخدام برنامج    رادة الإوهذه الوسيلة للتعبت  عن  

ى   ي الشاشة ما يتداول الطرفان كل منها أمام الآخر بحيث يرى كل من المتصلي 
بالمحادثة ما  طريقه الكتابة حيث تظهر فى

نتعن طريق آخر باستخدام سماعات تتصل بجهاز إلى الحاسب المربوط بشيكه  أو    يكتبه الآخر، وتكون أشبه بجهاز    الإنتر

ي كل تطبيقات  
ى الحديث مع الآخر باسطة تلك السماعات والمحادثة لها طرق عدة الآن وفى الهاتف إذا يتمكن كل من الطرفي 

 
ً
ا . وأخت  ا   رادةالإكن أن يتم التعبت  عن  مم  التواصل الاجتماعي ا المربوطة بالجهاز تسمح هذه الكامت  بواسطة استخدام الكامت 

ي تكون أشبه بمجلس العقدأو    بالتقاط الصور 
. حيث تمكن  ( 376، صفحة  2005)المندلاوي،    تشغيل خاصية الفيديو والنر

ى كل فيهما الآخر ويستمع كل منهما لما يقوله الآخر وبذلك   تلك الخاصية الكتابة والاتصال والصورة بحيث يرى الطرفي 
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ى يستطيع أن يرى كل  غت  المبهمة وما إلى ذلك لأ  بالإشارةأو   بالكتابةأو    بالمشافهة باللسان  رادةالإيمكن أن تتم   ن الطرفي 

 منهما الآخر. 

 

: الأهلية اللازمة للتعبير عن الفرع الث ي
ي العقود  رادةالإان 

 
ونيالإف  .ةلكير

ي النافذ إلى إن "كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته  93أشارت المادة 
ي العرافر

 من القانون المدئى

ة سنة كاملةأو   ي عشر
ن تصرفاته  إالسابعة من العمر ف، ومن هو دون  يحد منها". وقد حدد القانون أيضا سن الرشد بثمائى

ر هباطلة إذا عادت علي ى النفع والصرى ر وصحيحة إذا عادت علية بالنفع وموقوفة إذا كانت دائرة بي   . بالصرى

الصيغة النهائية   رادةالإالأهلية تتعل بإتمام العقد. لكن هل يعد التعبت  عن    بشأن هذه النصوص    إليهوما أشارت  

ي العقود    يجابلإتمام العقد. إذا ما تكلمنا عن الإ 
ونيالإفى ن الأمر يستلزم لمن يعتر عن إرادته أن تكون له الأهلية إف  ةلكتر

، لأاللا ي
 زمة للإبرام التصرف القانوئى

ً
الذي يصدره إلى    يجاببالإ   ن هذا الوقت الذي يعتر فيه الموجب عن إرادته يكون ملزما

 يهإلالموجب  
ً
بالغا يكون  أن  فأما   .   

ً
أن  أو    رشيدا ى  ي حي 

فى التصرفات،  تلك  ة  بمباشر مأذونا  لكن  البلوغ  دون سن  يكون  أن 

 
ً
يعتتر تصرفه صحيحا  وبالتالىي 

ى التميت  يبلغ سن  ها من  يباشر أن  بالنفع على صاحبها فيمكن  تعود  ي 
النر . وهذه التصرفات 

ي أشار  
ي مإليهالقواعد العامة النر

ي فى
ع العرافر ي  ا المشر

ي تنفذ بالنسبة لجميع التصرفات النر
ي هي النر

ي العرافر
ى القانون المدئى ير

نتيقوم بها الأشخاص عتر  ي تتم بطريقة أو  الإنتر
ونيالنر ي أشار ةإلكتر

ا القانون تعتتر من النظام العام  إليه. وهذه الأحكام النر

ي العقود  (85، صفحة  2010)الحكيم و آخرون،    ولا يجوز مخالفتها 
ونيالإ. كذلك إذا تم التعبت  عن القبول فى فالأمر    ةلكتر

 
ً
ي الإ   لا يختلف شيئا

ي الإ  يجابعنه فى
وئى ، فبعد تعبت  الشخص   لكتر ي

فلا بد من توافر الأهلية الكاملة لصدور العمل القانوئى

ي سن يسمح له ذلك وفقا للقواعد  
 إالعامة فعن إرادته وهو فى

ً
  لأنه صدر من شخص كامل الأهلية   ن ذلك التعبت  يعد صحيحا

ى لكن مأذون له بالتصرفأو      ةرادالإجله التعبت  عن  أكان العمل الذي صدر من  أو    ممت 
ً
ي بعض الأحيان يقوم    نافعا

له. وفى

نت الشخص مستخدم  ي لانعدام الأهلية الإنتر
لصغر سنه  أو  بالتعبت  عن إرادته وسنه لا يؤهله للقيام بهذا التصرف القانوئى

ي تصدر من شخص غت  كامل  
إلا أن رغم ذلك فانه يباشر التصرفات القانونية فتكون وفقا للقواعد العامة التصرفات النر

 من ابرم التصرف ناقص الأهلية بل لابد أن يرافق ذلك  إذ    ية تصرفات باطلة. الأهل
ْ
أن إبطال التصرف هنا لا يتم بمجرد أن

نه بالغ رشيد، وب  هذا يكون قد استخدم طر احتيالية لإخفاء نقص أهليته. وبذلك يكون  أميلاد مزوره ليثبت    تقديمه لشهادة

. لكن من يتعامل معه  (86، صفحة  2012)مرزوق،    بالتعويض عن الغش الذي صدر منهله إبطال العقد مع المطالبة  

ي تتم عن  
ين، فالعقود النر ى حاصرى م عقد مع شخص ناقص أهلية ذلك إن مجل العقد لم يكن بي  حسن النية لا يعلم انه يتر

نت  قطري ونيبأية وسيله  أو    الإنتر ها    ةإلكتر ى  تتم عن بأكتر . فإذا ما تبي  ى ى غائبي  صدر من    رادةالإن التعبت  عن  أعد أي بي 

 
ً
ي باطلا

 ؟ شخص ناقص الأهلية فهل يمكن اعتبار التصرف القانوئى

نية   بحسن  ى  المتعاملي  ى  المهنيي  جيح مصلحة 
لتر الظاهر  الوضع  بنظرية  الأخذ  ورة  إلى صرى الحديث  الفقه  ذهب 

،    بالوضع الظاهر والآخذ بمظهر الشخص الرشيد وبالتالىي يكون لهم أن يتمسكوا   . وعلى  ( 167، صفحة  2018)الغانمىي

ي الذي  خلا
ي العرافر

ي تتم عنأف القانون المدئى
طريق    خذ بأحكام القواعد العامة بالنسبة للأهلية فيما يتعل بالتصرفات النر

نت ونيبأية وسيلة  أو    الإنتر اء الكتب.  ةإلكتر ع الفرنسي فقد ذهب إلى اعتبار الأعمال الحياتية اليومية لشر الألعاب  أو    أما المشر

 
  ي  132الفقرة الثانية من المادة

ي العرافر
 .من القانون المدئى
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 أمن قبل القاصر  
ً
   مرا

ً
ي لا تدخمباحا

ن والد القاصر يكون  فإل من أعمال حياة القاصر اليومية  . أما بالنسبة للأعمال الأخرى النر

 
ً
ي الإتوقيعه  أو    ه واسطة بطاقة الائتمان لأحد والديبها إذا تمت ب  ملزما

وئى ية    المسؤولية، ودون الإخلال بقواعد  لكتر التقصت 

ى أعمال القاصر   ي التفرقة بي 
ع الفرنسي فى ي الرجوع على القاصر. ويؤيد الباحث موقف المشر

ي يكون للتاجر التمسك بها فى
النر

 
ً
ي لا تدخل فيها ويعد موفقا

ي حياته اليومية والأخرى النر
ي تدخل فى

ي ذلك   النر
ي الحياة اليومية عإن الأ إذ    فى

ي تدخل فى
مال النر

ي شانها أحكام القواعد  
ي غت  ذلك فيطب فى

للقاصر تعد مستلزمات لكل من لا يتمتع بالأهلية يمكن أن يقتنيها، أما الأعمال النر

ي كل الأحوال رغم تحق بعض الوسائل الاحتياطية والتحذيرية لم يتمكن العلماء من إيجاد وسيلة يمكن لهم بها 
  العامة. وفى

ي المجال 
ي الإ التحق منم أهلية المتعاقدين فى

وئى  .لكتر

 

  

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, February 2023 

 

 

309  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

: الإ  ي
مة عير  يجابالمبحث الثان  ي العقود المير

 
نتوالقبول ف  . الإنير

مة عتر  يجابعلى الرغم من خصوصية الإ  ي العقود المتر
نت والقبول فى نه لا  أ لا إمن حيث وسيلة التعبت  عنها،  الإنتر

 عن الإ 
ً
مة بالوسائل التقليدية.  يجابيختلف كليا ي العقود المتر

 فى
ً
 والقبول عموما

مة عير   يجابالمطلب الأول: الإ  ي العقود المير
 
نتف  . الإنير

نتيتم إبرام العقد عتر شبكة   ، بحيث يستوجب ذلك    الإنتر ي
ى بغرض إحداث أثر قانوئى بتبادل التعبت  عن إرادتي 

ي صورة  
ى يدل على الرضا فى ي   يجابإصدور تعبت  عن أحد الطرفي 

وئى ي ضافة إلى صدور قبول  إ،  إلكتر
وئى من الطرف الآخر    إلكتر

ي الإمن قانون التوقيع     ١٨ولا من المادة   أ الرضا، وهذا ما نص عليه البند  يشت  إلى
وئى ي  ٢٠١٢لسنة     ٧٨رقم     لكتر

، والنر

ونيالإجاء فيها يجوز أن  والمعاملات   ي يتم الإ   ةلكتر
ي العقد بوسيلة    يجابالعرافر

ونيوالقبول فى ط القواعد  ةإلكتر ، ولم تشتر

ي أي شكل للتعبت  عن  
ي العرافر

ي القانون المدئى
التعاقدية فكما يصح التعبت  عنها بالكتابة سواء كانت    رادةالإالعامة الواردة فى

المعهودة   بالإشارة  يعتد  أم مطبوعة   مخطوطة 
ً
ا  عرفا الفعلية  لم  ولو من غت  الأخرس وبالمبادلة  ي ولو 

اضى التر لدالة على 

،   رادةالإيصحبها كلام، كما يجوز أن يتم التعبت  عن  ي
اضى ي دلالته على التر

 فى
ً
باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا

: ما هو الإ  ي
مة عتر    يجابوهنا نطرح التساؤل الائر ي العقود المتر

نتالمطلوب فى سم  ، وما مضمونه؟ للإجابة عن ذلك سنقالإنتر

ي  المطلب
ى سنتناول فى مة، وسنفرد ثانيهما لمضمونه.  يجابولهما تعريف الإ أعلى فرعي  ي العقود المتر

 فى

 

مة عير  يجابول: تعريف الإ الفرع الأ ي العقود المير
 
نت ف  الإنير

ي الإ  يجابإن الإ 
وئى ي العالم المادي،    لكتر

ى المدنية القائمة فى ي القواني 
كمثل يخضع للقواعد العامة الواردة بهذا الشأن فى

ي الإ 
ع العرافر ي الإ  يجابولم يعرف المشر

وئى ، و   لكتر ي
ي القانون المدئى

ي المادة )ب  يجابشار إلى الإ أنما  إفى
( منه ٧٧شكل عام فى

ى  يجابنه الإ أعلى  ى مستعملي   والقبول كل لفظي 
ً
ي قبول، وكذا الحال   إيجابي لفظ صادر فهو ألإنشاء العقد، و   عرفا

والثائى

ي 
ع المصري واللبنائى  . بالنسبة للمشر

 هو التعبت  البات عن    يجابويقصد من الإ 
ً
   رادةالإعموما

ً
سس  أف الآخر يعرض عليه المتعاقد على إلى الطر   موجها

وط معينة  ي العقد، لذلك يجب أن تتوفر   رادةالإهو  يجاب، فالإ (238، صفحة 1998)السنهوري، وشر
ي تظهر فى

الأولى النر

وط المتعلقة ب ي والتعبت  عنها، إضافة إلى ذلك يجب أن يشتمل    رادةالإفيه الشر
على العناصر  واتجاهها إلى إحداث أثر قانوئى

 لأ 
ً
ي تجعله صالحا

 . (146، صفحة 2015)الراشدي،  ن ينعقد به العقد إذا صادفه القبول. النر

ط شكلية معينة للتعبت  عن الإ 
ي العقو   يجابولم تشتر

مة عتر  فى نتد المتر بلفظ أي وسيلة أخرى   ، سواء كانالإنتر

ي نص المادة )
ي بينت  ( من الق٧٩لفظ، ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد فى

ي والنر
ي العرافر

 يجاب نه كما يكون الإ أانون المدئى

والإ والقبو  بالمكاتبة،  يكون  بالمشافهة  الأخرس،  ل  غت   من  ولو  الاستعمال  الشائعة  على  شارة  الدالة  الفعلية  وبالمبادلة 

، هذا فيما يتعلق بالإ  ي
اضى ي دلالته على التر

 فى
ً
، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا ي

اضى  بصورة عامة.   يجابالتر

 
   ( ونية رقم ي والمعاملات الالكتر

ي العرافر
وئى ي جريدة الوقائع العراقية، العدد ) ٢٠١٠( لسنة  ٧٨قانون التوقيع الالكتر

ي ٤٢٥٦، منشور فى
ين    ٥( فى / تشر

 . ي
 . 2012الثائى

  ( ي المصري رقم
ي نصت / ١٩٤٨( لسنة  ١٣١القانون المدئى

رد أن يتبادل طرفان  على انه )يتم العقد بمج  ٨٩. انظر نصوص المواد )٢  -٩٠، والنر
......( و) ى ى متطابقتي  التعبت  عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، آما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف   -١التعبت  عن ارادتي 

ي دلالته على حقيقة المقصود(. 
 الحال شكا فى
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ي الإ  يجابأمّا الإ 
وئى ى المنظمة للتجارة    لكتر ونيالإ فنجد أن معظم القواني   له على الرغم من    ةلكتر

ً
لا تتضمن تعريفا

ى على جواز التعبت  عن الإ تأكيد هذ ونيبوسائل    يجابه القواني  نتومنها رسالة البيانات عتر شبكة    ةإلكتر ، لكن نجد  الإنتر

ونيالإ استخدام الخطابات    بشأنن اتفاقية الأمم المتحدة  أ ي   ةلكتر
شارت إلى ذلك بصورة  أ، قد  ٢٠٠٥ العقود الدولية لسنة  فى

ي الفقرة أ من المادة   
ة فى ي عرفت فيها الخطاب بأنه "أي بيان   منها،  ٤غت  مباشر

طلب  أو    شعار إأو    مطلب أو    علان إأو    والنر

ى على الأطراف توجيهه ي ذلك أي عرض وقبول عرض يتعي 
ي سياق تكوين العقد أو    بما فى

تنفيذه، كما  أو    تختار توجيهه فى

ي الفقرة د من نفس المادة  
ي الإعلاه منسر  الخطاب  أعرفت فى

وئى ي الإالخطاب  رسل  أبأنه الطرف الذي    لكتر
وئى نشاه أأو    لكتر

 . من قام بذلك  نيابة عنه..."أو  ن حدث تخزينإقبل تخزينه 

ي الإ  يجابيتضح لنا مما تقدم ليس للإ 
وئى    لكتر

ً
   تعريفا

ً
ي مضمونه عن تعريف الإ   خاصا

ي العالم المادي  يختلف فى
يجاب فى

وطه،   ي الوسيلة المستخدمة للتعبت  عنه،ألا  إوشر
ونييتم بوسائل  إذ    نه يختلف عنه فى    ةإلكتر

ً
من الوسائل التقليدية،   بدل

، سواء   ي
اضى ي دلالتها على التر

 فى
ً
ط للتعبت  عنه شكلية معينة، بل يمكن التعبت  عنه بأية وسيلة مناسبة لا تثت  شكا

ولا يشتر

ي صيغتها الرقميةأو  الاشارةأو  كانت هذه الوسيلة هي اللفظ 
ها. أو  الكتابة فى  رسالة البيانات وغت 

 

: مضمون الإ  ي
مة عير  يجاب الفرع الثان  ي العقود المير

 
نتف  . الإنير

 الإ 
ّ
ي الإ  يجاببما أن

وئى ي توفرها   يجابيختلف عن الإ   لكتر
ي وسيلة التعبت  عنه وهي الخدمات المتنوعة النر

التقليدي فى

ي الإ  يجابالشبكة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر الإ 
وئى  بالعالمية حيث يستطيع   لكتر

ً
ى هو أيضا نت ويتمت  بالصبغة العالمية للإنتر

ي البائع أن يعرض بضائعه وخدماته على سوق واسع من خلال إنشاء موقع  
وئى ي فرص هائلة لاختيار كله، وت  إلكتر ون للمشتر

ونيالإ، فنجد أن العروض  (76، صفحة  2007)الحسن،    فضل من البضائع من الناحية النوعية والكفاءة والثمنالأ   ة لكتر

ن بها قبول عدد كبت  من الذين تصل  
م هذه العروض عتر الشبكة على المستوى الداخلىي إليهالموجهة إلى الجمهور قد يقتر

، وهذا قد يسبب للتاجر مشاكل أهمها نفاذ المخز  ه لا يستطيع  والدولىي
ّ
 عدد الذين  أون من البضاعة؛ لأن

ً
ن يحدد مُسبقا

العرو  ي مقدور مقدم 
العروض، وليس فى ي تصله بسبب محدودية  يقبلون 

النر الطلبات والمقبولات  لجميع  ض الاستجابة 

عروضه   بصياغة  عادة  العرض  مقدم  يقوم  لذلك   
ً
وتفاديا الشبكة،  عتر  المعروضة  البضائع  من  لديه  المتوفرة  الكمية 

ونيالإ  عن الاخلال بالعقد  إيجاببطريقة واضحة ودقيقة حنر لا تعد    ةلكتر
ً
 ويصبح مسؤول

ً
 ملزما

ً
ن القبول بالإ ا   يجابإذا اقتر

ي حال اتجاه  (25، صفحة  2001)الفنتوخ،  
 إيجابمقدم العرض إلى اعتبار هذه العروض    إرادة، وفى

ً
ن   ا ينعقد به العقد إذا اقتر

ي الإ 
 تفادي المشكلة أعلاه من خلال إيراد عبارات صريحة فى

ً
تفيد بأن نفاذ المخزون    يجاببه قبول مطابق، فهنا يمكن أيضا

ى كدولة معينة ي معي 
ي جغرافى

 بنطاق مكائى
ً
ى أو    من البضاعة يكون محددا ي الإ أو    جزء منه، أو    اقليم معي 

ط فى تسليم   يجابيشتر

ي  البضاعة المتعاقد عليها 
ى إفى ، صفحة  قليم معي   . وما بعدها( 10)خاطر، بدون سنة نشر

 بإيجابوقد يربط مقدم العرض 
ً
ي حدود توفر البضائع المعروضة عتر  إيجابه بتحفظ صري    ح وهو أنه يكون ملزما

ه فى

ط يعلق عليه الإ  قبول بعد نفاذ  بحيث إذا ورد ال يجابالشبكة وعدم نفادها لدى المخازن، وهذا التحفظ يكون بمثابة شر

ى الطلبات الع  يجابالبضاعة فإن الإ  ي تقدم بهذا الخصوص على  يعد كأن لم يكن، وتتم المفاضلة بي 
سبقية  ساس الأ أديدة النر

 
  ( استخد٤المادة  بشأن  المتحدة  الامم  اتفاقية  ي  ( بفقراتها من 

الدولية فى العقود  ي 
ونية، فى الالكتر الخطابات  ي لسنة    ٢٣ام 

الثائى ين  ،  ٢٠٠٥/ تشر
ي أدناه: ٢٠٠٧منشورات الامم المتحدة، نيويورك،  

وئى  ، منشور على الموقع الالكتر
.https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 
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ي تق
 لكي يكون الطرف الآ ن يكون هذا  أ ديم القبول من حيث الزمان، ويجب  فى

ً
من ذلك كأن    ةخر على بينالتحفظ صريحا

المعتادة    الظروف  ي 
فى وذلك  العميل  طلب  على  بناء  متاحة  المنتجات  تكون  عبارة  عرضه  ي 

فى العرض  مقدم  يستخدم 

، صفحة  للمخزون.   . (11)خاطر، بدون سنة نشر

بالإ  ن  المقتر التحفظ  بصدد  التساؤل  يثار  ي الإ  يجابوقد 
وئى ه  لكتر للجمهور  ورة كون  الموجه  مع صرى يتعارض  ل 

ي الإ يجابالإ 
وئى ؟ وهل ينعقد العقد مع وجود مثل هذه التحفظات؟ لكتر

ً
 باتا

ً
 جازما

تستبعد    يجاب، أن الصفة الجازمة للإ (116، صفحة  1998)النقيب،    اختلف الفقه حول ذلك هنالك من يرى

ورة وجود أي نوع من التحفظات صريحة كانت  ه يفقد    يجابضمنية، وبموجب هذا الرأي منر تضمن الإ أو    بالصرى
َّ
 فإن

ً
تحفظا

ه يجب التحري (90، صفحة  2006)حطيط،    ويبفر مجرد دعوة للتفاوض، بينما يرى بعضهم الآخر   إيجابصفته ك
ّ
، أن

استجابوا  ذا كإعما   الذين  ى  بي  من  معه  يتعاقد  الذي  الشخص  اختيار  ي 
فى الحرية  العرض  لمقدم  الحق  يعطي  التحفظ  ان 

ونيالإللعروض   يعد ذلك    ةلكتر ن  إيجاب بالقبول، وهنا لا  المقتر التحفظ  إذا كان  أما  التفاوض،  ما مجرد دعوة إلى 
َّ
 وإن

ً
باتا  

ً
ا

ي العروض    يجاببالإ 
ونيالإلا يسمح لمقدم العرض بأن يختار بحرية الشخص الذي يتعاقد معه كما رأينا فى الموجهة    ةلكتر

ن كل قبول  يجاب من صفته القاطعة، وذلك لأللجمهور مع تحفظ حنر نفاذ البضاعة، فإن مثل هذا التحفظ لا يجرد الإ 

ن بذلك الإ  ي الإ  يجابيقتر
وئى المخزون من البضائع لدى مقدم العرض، وهنا التحفظ لا يمنع  ينعقد به العقد حنر نفاذ   لكتر

ي الإ يجابالإ 
وئى ما يحدد نطاقه فقط، ومنر انتهت الكمية المخزونة من البضائع المعروضة ينتهي بالتالىي الإ  لكتر

َّ
  يجابوإن

تعليق الإ  أن  يرى  الذي  الرأي الأخت   ي الإ  يجابونتفق مع 
وئى يتعار   لكتر المخزون لا  نفاد  ط  القاطعة  على شر النية  ض مع 

. ونطرح التساؤل فيما للموجب، فإذا توفرت لدى مقدم العرض فلا يمنع وجود التحفظ من أن يعد ذلك العرض 
ً
ذا  إإيجابا

 ووصل قبوله إلى مقدم العرض  أو    كان طالب السلعة
ً
ي الإ الخدمة مستهلكا

وئى بعد نفاذ المخزون من البضائع المعروضة    لكتر

 على الشبكة؟ 

يعات المنظمة للتجارة  نجد أن ال ونيالإبعض من التشر امات    ةلكتر ى ضافية على البائع مقدم العرض حماية  إتفرض التر

 
ً
ي رقم     للمستهلك، ومنها ما نص عليه البند رابعا

ي جاء  ٢٠١٠لسنة    ١من المادة من قانون حماية المستهلك العرافر
، والنر

ر عنهم"، ولم وكذا الحال   ى ومنع الصرى ع المصري   فيها :حماية المُستهلك: الحفاظ على حقوق المستهلكي  بالنسبة للمشر

 . ي
 واللبنائى

مة عير  ي العقود المير
 
: القبول ف ي

نتالمطلب الثان   . الإنير

 بأنه التعبت  البات عن    يعرف
ً
ي الإ   يجابالإ   إليهلمن وجه    رادةالإالقبول عموما

وط الواردة فى  يجاب بإبرام العقد بالشر

 سلوك الشخص برفضه(107، صفحة  2010)الحكيم و آخرون،  
ً
اطه لتعديل بعض  أو    سكوته أو    ، ولا يكون قبول اشتر

ي العرض، فالقبول بمقتصى القانون هو تعبت  عن  
بالموافقة على العرض المطروح، وهنا نطرح التساؤل    إرادةالبنود الواردة فى

 
 ي رقم )ينظر قانون حماية المستهل

ي جريدة الوقائع العراقية، العدد  ٢٠١٠( لسنة  ١ك العرفر
.  ٤١٤٣/ 2/ 8منشور فى ي

 . 2010فى
  ( لسنة  ١٨١قانون حماية المستهلك المصري رقم )ي الجريدة الرسمية، العدد  ٢٠١٨

ي    ٣٧، منشور فى
ي المادة  ٢٠١٨سبتمتر    ١٣فى

، حيث جاء فى
المعلن بتجنب أي سلوك خا٩) م المورد او  ى طبيعة السلعة او    -دع وذلك منر انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الاتية: أ ( منه )يلتر

جاع المعتمدة  ١٨صفاتها الجوهرية.....(، والمادة )  ي الاستبدال والاستر
م المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى ى ي نصت على انه )يلتر

( منه النر
ي رقم )( من قانون حماية ٣من الجهاز.....(، والمادة ) 

ي نصت على انه )يتمتع المستهلك بالحقوق التالية  ٢٠٠٥( لسنة ٦٥٩المستهلك اللبنائى
، والنر

ى م ي يمارسها وفقا لأحكام هذا القانون: الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تميت 
ن قبل  النر

ف، للمنتج المعد للاستعمال المح ي حال  المحتر
لىي أو للتصدير الحق بالاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو فى

 عدم مطابقتها لدى استعمالها. 
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مة عتر   ي العقود المتر
نتما القبول فى ي ؟ وكيف يتم؟ للإجابة على ذلك سنقسم هالإنتر

ى سنتناول فى ذا المطلب على فرعي 

مة عتر ولهما تعريف القبو أ ي العقود المتر
نتل فى مة عتر الإنتر ي العقود المتر

نت، وسنخصص ثانيهما لآلية القبول فى  . الإنتر

 

مة عير الفرع الأ ي العقود المير
 
نتول: تعريف القبول ف  . الإنير

بالموافق ارادته  له  الموجب  يعلن  بمقتضاه  الذي  التصرف  ينعقد  القبول هو  لا  فالعقد  التعاقد،  ي إة على 
بتلافر لا 

ي الإرادتان والتوافق والتطابق بينهما، فالقبول  الإ
وئى ونيهو القبول الذي يتم عتر وسائل    لكتر نتأي عتر شبكات    ةإلكتر ،  الإنتر

ي الامر أنه يتم بوسائل  
ي القواعد العامة، وكل ما فى

ونيفهو لا يخرج عن تعريفه فى ي القبةإلكتر
ط فى وط ، ويشتر ول توافر الشر

ي والتعبت  عنها، كما يجب أن يصدر القبول والإ   رادةالإالمتعلقة بوجود  
    يجابواتجاهها إلى إحداث أثر قانوئى

ً
لايزال قائما

 للإ 
ً
   يجابوأن يكون مطابقا

ً
،    مطابقة تامة أيضا معينة يتم فيها التعبت  ، وليست هناك طريقة  (94، صفحة  2015)شلقامي

ّ عن إذ  ، عن القبول، وهذا ما تؤكده القواعد العامة الواردة بهذا الصدد رادته بالقبول بأية وسيلة  إأجازت للمتعاقد أن يعتر

 
ً
ك شكا يعات المنظمة للتجارة    لا تتر . وعلى الرغم من تأكيد التشر ي

اضى ي دلالتها على التر
ونيالإفى على جواز التعبت  عن    ةلكتر

ي الإنها لم تحدد مفهوم القبول  ألا  إالقبول من خلال رسالة البيانات،  
وئى ن أالتعبت  عنه، ومع ذلك فأننا نجد  وكيفية    لكتر

ي قد أشار إلى القبول  
ع الإمارائر ي الإ المشر

وئى ي الفقرة     لكتر
ونيالإ من قانون المعاملات    ١من المادة     ١فى لسنة    ١رقم     ةلكتر

ي نصت على ٢٠٠٦
ي هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدمأ، والنر

ي يقبل معلومات بشكل  أو  نه ليس فى
وئى ، إلكتر

ي نه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإ أإلا   ي  يجائر
ي الإالتعبت  عن القبول    إمكانية، وهذا يعنى

وئى صراحة، كأن    لكتر

ي بإرسال رسالة بيانات إلى البائع   نه يجوز أن يتم  أيجاب، كما بينت الفقرة أعلاه  يرد فيها صراحة انه قد قبل الإ يقوم المشتر

ي الإالتعبت  عن القبول  
وئى ، وذلك من خلال استنتاجه من أي سلوك    لكتر

ً
ي ضمنيا يقوم به المتعاقد بما يفيد ذلك، كأن    إيجائر

ي بإرسال رقم بطاقة الائتمان الخاصة به إلى البائع، ولكن استثن  الفقرة  يقوم المشتر
ّ
من ذات المادة   ٣اءً من ذلك نجد أن

ورة القبول الصري    ح  أ ، حيث جاء فيها استثناء من أحكام الفقرة )أذا كان  إشارت إلى صرى (  ١حد الأطراف المتعاقدة  حكومي

 
ً
ي الإقبول الحكومة بالتعامل  السابقة، يجب أن يكون صريحا

وئى   لكتر
ً
ي تكون طرفا

ي المعاملات النر
 فيها.  فى

نتويمكن القول إن القبول عتر شبكة   ي دلالته على موافقة   الإنتر
 فى
ً
يمكن أن يتم بأي سلوك لاتدع ظروف الحال شكا

ي أتاحتها وسائل الاتصال الحديثة  ضمن هذا المفهوم جميع الطرق والأ   يدخل إذ    ،إليه  يجابمن وجه الإ 
ساليب الجديدة النر

ي التع
ي  رادةالإبت  عن فى

ي إنتاج الأثر القانوئى
ي القبول (45، صفحة 2000)الشماع،  واعتماد السلوك المطلوب فى

ط فى ، ويشتر

 للإ 
ً
ان الإ يجاب فلا يزيد فيه ولا ينقص منه لأأن يكون مطابقا  لا  يعدل منه يعد  أو   بما يزيد عليه  يجابن اقتر

ً
 جديدا

ً
إيجابا

ى الإ أ إذ    الأول،  يجابذا اتصل به قبول الطرف الآخر، الذي وجه الإ إلا  إينعقد به العقد    يجاب ن مسألة عدم التطابق بي 

ي مجال التعاقد عتر  
نت والقبول أهمية خاصة فى شكال وهذا ناشر  من احتمال  يطلق عليها مصطلح صراع الصيغ والأ إذ    الإنتر

ء ا ام بشية  محاولة المتعاقد شي ى امه بموجب العقد، والذي قد يمتد إلى ما بعد مرحلة تنفيذ الالتر ى لنية التخلص من التر

، وذلك من خلال الإ المعلومات والحف
ً
ى الإ اظ عليها مثلا ي بي 

)خاطر، وظائف  والقبول يجابدعاء بانعدام التطابق الحقيفر

ي القانون الخص، 
 . (47، صفحة 1998التوقيع فى

 
 ( ٧٩نص المادة . ي

ي العرافر
 ( من القانون المدئى

  ( ي رقم
ونية الامارائر ي الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٠٦( لسنة ١قانون المعاملات الالكتر

 . 2006/ 1/ 31اري    خ بت   1442، منشور فى
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ي المادة )  ١٩٨٠شارت له اتفاقية فينا للبيع الدولىي للبضائع لعام  أوهذا ما  
ى من القبول  ١٩فى ى حالتي  ت بي  ى ي مت 

( النر

ه  تحديدات جوهأو    تعديلاتأو    يتضمن القبول لكنه مصحوب بإضافات  يجاب اولهما إذا كان الرد على الإ 
َّ
رية ومهمة فإن

 للإ 
ً
 تكميليةإيجابويشكل  يجابيشكل رفضا

ً
، وثانيهما إذا كان الرد بالقبول يتضمن أمورا

ً
 ينتظر قبول

ً
 جديدا

ً
أو   تعديلاتأو  ا

ات   ي الإ   أساسيةتحديدات ليس من شأنها أن تحدث تغيت 
 شر إف  يجابفى

ً
 مطابقا

ً
ض الموجب على  ن الرد يعد قبول  يعتر

ّ
ط ألّ

 أو  ضافاتتلك الإ 
ً
 أو  التعديلات شفويا

ً
 . تحريريا

ي الإ ن التعبت  عن القبول أيتضح من ذلك 
وئى ، أو  ن يكون صراحة أيمكن    لكتر

ً
لا تثت  هاتان الصورتان للقبول إذ  ضمنا

ما تثور المشكلة بالنسبة للقبول  إشكلة قانونية مادام هنالك تعبت   أية م
َّ
ي الإرادي يتضمن القبول، إن

وئى ي حالة  لكتر
السكوت،    فى

ي الإاعتبار السكوت صورة من صور القبول    إمكانيةوهنا يطرح التساؤل عن مدى  
وئى ي القبول  لكتر

؟ وما هو دور السكوت فى

ي الإ
وئى  ؟لكتر

ي الفقرة إالأصل، 
ي فى
ع العرافر  وهو ما نص عليه المشر

ً
ي جاء فيها   ٨١من المادة   ١ن مجرد السكوت لا يعد قبول

 النر

نتالتعاقد عتر شبكة     وبتطبيق ذلك علىلا ينسب إلى ساكت قول،   ن نصل إلى نتيجة مفادها أن من وجَه  أيمكن    الإنتر

 علىإيجاب إليه
ً
ونيشكل رسالة  ا  له، يستطيع أن يمهل   ةإلكتر

ً
تتضمن إن عدم رده على العرض خلال مدة محددة يعد قبول

 إلى الاستثناء الذ
ً
، ولكن استنادا

ً
ي  مثل هذه الرسالة وما تتضمنه ولا يلزم بالرد بالرفض من دون أن يعد سكوته قبول

ي ورد فى

ي من الفقرة  
ي معر أالشق الثائى

ي جاء فيها "... ولكن السكوت فى
لنا وجود  علاه والنر  يتضح 

ً
ض الحاجة إلى بيان يعد قبول

ي أن الموجب لا يتوقع أن يصله رد من المخاطب بالإ 
فيما   يجابنقيض للسكوت المجرد وهو السكوت الملابس الذي يعنى

ي حالة الرفض"
 فى
ً
( من المادة  ٢وقد أشارت الفقرة )  (180، صفحة 2010)محمد ع.،  لو قرر القبول، بل يكون الرد متوقعا

ي يكون بها السكوت ملابس ويفيد القبول: 
 أعلاه إلى الحالات النر

ى المتعاقدين واتصل الإ  .1  .بهذا التعامل يجابحالة وجود تعامل سابق بي 

 .إليهلمصلحة من وجه  يجابحالة فيما لو تمخض الإ  .2

فيعد  .3 اها  ي اشتر
النر البضاعة  بعد تسلمه  ي  المشتر ي قائمة   حالة سكوت 

الواردة فى وط والمحتويات  للشر  
ً
سكوته قبول

 الثمن. 

ي مجال التعامل عتر  
نتولا بد من التعامل بحذر مع الحالات المذكورة فى ي  إلا يمكن تصور انطباقها  إذ    ، الإنتر

لا فى

ى المتعاقدين عتر   نتحالة وجود تعامل سابق بي  فرض التعاقد على   ، ولكن هذه بدورها لا تخلو من المحاذير لاحتمال الإنتر

ونيالمستهلك بزعم اعتياد التعامل مع التاجر عتر الشبكة، كما لو أرسل التاجر رسالة   ن تعاقد  أإلى مستهلك سبق    ةإلكتر

به تفيد  معه  عبارة  ها 
َ
الطريقة، وضمن مع  أذه  السابق  للمتعامل  إجبار  فهذا   ،

ً
قبول يعد  يحددها  مدة  الرد خلال  ن عدم 

ه قد لاالموجب على الرغم من 
ّ
.  أن

ً
 . (183، صفحة 2010)محمد ع.،  يريد التعاقد أبدا

 
   ( من اتفاقية فينا للبيع الدولىي للبضائع لسنة  ١٩نص المادة )٦، ص  ٢٠١١الأمم المتحدة، نيويورك،    ٣. انظر الفقرة )٢٠  -، منشورات  ١٩٩٨  

ي أدناه:  
وئى  وما بعدها، منشوره على الموقع الالكتر

.https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/v1056999-cisg- a.pdf 
  ( يقابلها الفقرة )٨١( من المادة )٢الفقرة ، ي

ي العرافر
ي نصت على انه    ٩٨( من المادة ) ٢و    ١( من القانون المدئى

ي المصري، والنر
من القانون المدئى

نتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتتر قد تم، إذا لم  )إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غت  ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لي 
ي وقت مناسب،  

ى المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو    2  -يرفض الإيجاب فى ويعتتر السكوت عن الرد قبولا، إذا ان هناك تعامل سبق بي 
ي نصت على انه )يكون القبول كالإيجاب  ( من قانون الموجبات والعق١٨٠إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه )، ونص المادة )

، والنر ي
ود اللبنائى

ي البضائع بعد استلام ى وبعد سكوت مشتر ى الفريقي  ها  صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بي 
ي بيان الحساب )الفاتورة(. 

وط المعينة فى  قبولا للشر
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ي البيئة 
 احتمالات تطبيق حالات السكوت فى

ّ
ونيالإولا بد من التأكيد أن   ةلكتر

ً
ي  لأ  ضعيفة جدا

ن غالبية العروض النر

نتتوجه عتر شبكة     إليههي عروض عامة موجهة إلى الكافة فيكون من المستحيل القول أن سكوت كل من وصلت    الإنتر

ي تتضمن العرض عتر 
نت الرسالة النر  ل الإنتر

ً
مة عتر   يجابن الإ ألتعاقد، وب  هذا الصدد يمكن القول يعد قبول ي العقود المتر

فى

نت  ى  أيمكن    الإنتر ي  لا يعد السكوت تجا  ن يكون عتر شبكة مفتوحة وهنا أما  إن يوجه بطريقتي 
 بشكل مطلق وفى

ً
هه قبول

 أجه عتر شبكة محدودة وهنا لا يعد  يو أو    حوال،جميع الأ 
ً
    يضا

ً
ضمنية أو    ذا كانت هناك قرائن صريحةإلا  إالسكوت قبول

 . (83، صفحة 2007)الحسن،  المقصود بالسكوت هو قبول.  ن أترجح 

 

مة عير  ي العقود المير
 
: آلية القبول ف ي

نتالفرع الثان   . الإنير

ي التعاملات  رادة يتم من خلال المفاتيح والأالإلما كان التعبت  عن  
ونيالإزرار فى ، فهنا نطرح التساؤل عن مدى  ةلكتر

ي تتطابق فيها الإ  كيفية الضغط على زر الموافقة كدليل للتعبت  عن القبول؟
أو    رادتان حال صدور القبول وما اللحظة النر

؟ للإجابة على ذلك سنق
ً
ي يعد العقد فيها منعقدا

ي بعده باعتبار أن هذه اللحظة هي النر
سم الفرع على مقصدين سنتناول فى

ي القبول أ
ي الإولهما وسائل التأكيد فى

وئى ي الإ برام العقد إ، وسنفرد ثانيهما للحظة لكتر
وئى  . لكتر

ي القبول أ
 
: وسائل التأكيد ف

ا
ي الإول

ون  مة عير  لكير ي العقود المير
 
نتف  . الإنير

ي   رادةالإلا تثت  مسألة   ي حالة غياب الدليل الكتائر
ما تثور المشكلة فى

َّ
أية مشكلة قانونية منر ما عتر عنها بالكتابة، إن

ي تتم عتر وسائل الاتصال الحديثة ومنها  
ات الارادية النر ي التعبت 

نتالتقليدي كما هو الحال فى ي  إذ    ، الإنتر
  إمكانيةيثور الشك فى

 بمفرده ل
ً
، ولا يوجد مانع من تنفيذ  (188، صفحة 2019)موش،  لتعبت  عن القبول اعتبار الضغط على زر الموافقة كافيا

 ألا  إبمجرد الضغط على أيقونه القبول،  القبول  
ً
 لعدم  أو    ن ذلك لا يكون كافيا

ً
الجزم بشخص من أو    القطع  إمكانيةقاطعا

نتالموافقة عتر شبكة    أيقونةضغط على   دون  أو    دعاء أن الضغط على زر القبول كان على سبيل الخطأ ، بمجرد الإ الإنتر

نت، وبذلك لا يمكن الاعتداد بالقبول المعتر عنه بواسطة شبكة  (3، صفحة  2000)الشماع،    قصد  ي حالة تأكيد  الإنتر
، إلا فى

 أكيد على قبوله العقد، وهناك أمثلة يمكن أن تعد وسائل لتأكيد القبول ومنها: القابل له بشكل قاطع و 

 لتصميم من وجه  .1
ً
 من واحدة، تأكيدا

ً
ى على زر الموافقة بدل  يعتر عن القبول بضغطتي 

ْ
ي القبول.  يجابالإ  إليهأن

 فى

ي  أن تتضمن عبارات التعاقد وسائل   .2
ي لتجنب أخطاء اليد فى

وب مثال ذلك هل تؤكد  ثناء العمل على الحاسأقبول نهائ 

 لا. أو  جابة عن ذلك أما نعم القبول؟ والإ 

اء   .3 الشر ي  المشتر يحرر  الأ أن  وثيقة  تسمى  وثيقة خاصة  المستهلكبواسطة  يتوجب على  ي 
النر اء،  بالشر العميل  أو    مر 

ي يتأكد سلوكه الإ إذ    تحريرها على الشاشة اء بشكل يرتد معه الجواب  أو    هذا الشأن وهو القبول بالتعاقد ب  يجائر تأكد الامر بالشر

ي الإ بالموافقة إلى موقع البائع 
وئى ي القانون الخص،  . لكتر

 . (48، صفحة 1998)خاطر، وظائف التوقيع فى

أو   القبول أيقونة لكن هنا نطرح التساؤل عن القيمة القانونية لتأكيد القبول؟ يرى البعض من الفقه أن مجرد لمس 

ط التأكيد، ما دام احتمال الضغط  لوحده لذلك يشتر
ً
  أو    الضغط عليها لا يعد قبول

ً
 وممكنا

ً
اللمس على سبيل الخطأ قائما

اط، اشتر مع  يتفق  رأي  الأ وهو  الالتوجه  ي  مة عتر  ورئر المتر العقود  ي 
فى القبول  تأكيد  ى  المستهلكي  بحماية  نت خاص    الإنتر

 ( 190، صفحة 2019)موش، 
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ي 
المعلومائر نامج  التر إلى طبيعة  تستند  ثلاثة فروض  ى  بي  ى  التميت  ورة  إلى صرى الفقه  من  الآخر  بعضهم  ذهب  بينما 

ي الحاسوب المرتبط بشبكة  
نتالمستخدم فى نامج لا يسمح بانعقاد العقد  أولهما إذا كان    الإنتر لا بعد صدور التأكيد فإن إالتر

اط التأكيد فإن  العقد لا يتم إلا بصدور هذا التأكيد، وثانيه ي يسمح بانعقاد العقد من دون اشتر
نامج المعلومائر ما إذا كان التر

 بمجرد الضغط على  العقد ه
ً
ط التأكيد لكن من دون    أيقونةنا يعد منعقدا ي يشتر

نامج المعلومائر القبول، وثالثهما إذا كان التر

 بمجرد ال أن يمنع انعقاد العقد بلا هذا التأكيد، فيعد ال
ً
وك،    القبول  أيقونةضغط على  عقد منعقدا ، (93، صفحة  2008)متر

الر  ينعقد بمجرد الضغط على  أونرجح  العقد  أن  يرى  الذي  بإجراء    أيقونةي  القبول  تأكيد  اط  ي حالة اشتر
القبول، حنر فى

 لاحق. 

: لحظة إبرام العقد 
 
ي الإثانيا

ون  مة عير  لكير ي العقود المير
 
نتف  . الإنير

 
ً
نتن التعاقد عتر أ بينا سابقا ى صدور الإ  الإنتر ي الملموس بي 

ى وذلك لانعدام الفارق الزمنى ى غائبي   يجاب هو تعاقد بي 

 
ً
ي القبول نظرا

نتلما تحققه شبكة  وتلفر ى على الرغم من من اتصال مباشر وتفاعل فوري   الإنتر ى الطرفي  نهما غت   أمعاصر بي 

ي مجتم
ى فى ي تتقابل فيها    عي 

ي اللحظة النر
، فما هي   إرادةمجلس واحد، ولما كان العقد ينعقد فى ى ي تتقابل    الطرفي 

اللحظة النر

ي الإ المتعاقدين عتر وسائل الاتصال    إرادةفيها  
وئى م عتر  لكتر ي يتم فيها العقد المتر

نت ، أي ماهي اللحظة النر لعدم اجتماع    الإنتر

ي 
ي التعاقد بشكل مادي فى

ي تناولت تحديد زمان انعقاد  أجابة عن ذلك لابد منا  مكان واحد؟ للإ   طرفى
ن نستعرض النظريات النر

 :  العقد وكما يلىي

ي يقررأرية القرار: ومضمون هذه النظرية نظ -1
 العرض الموافقة عليه.  إليهالموجه  ن زمان العقد ومكانه هو اللحظة النر

ي تعتد بتاري    خ كتابة الرسالةنظري  -2
: وهي النر انقطاع سيطرة أو    إبلاغ الموقف إلى الرسول دون اعتدادها بالإرسالأو    ة التعبت 

 .المرسل على الأمر

يد  -3 ي التر
ي تعتد بتاري    خ إيداع الرسالة فى

 أو  نظرية الإصدار: وتسمى بنظرية والنر
ً
 صحيحا

ً
ي تعطي الرسالة تاريخا

الوسيلة النر

 يست
ً
ه، كما تمنع المرسل من استعادة الرسالة ولا تعتد هذه النظرية بتاري    خ وصول الرسالة إلى وجهتهاثابتا  .حيل تغيت 

 تفض    -4
ْ
ط أن  تشتر

ْ
ي العارض لرسالة الآخر المتضمّنة قبوله للعرض دون أن

: تعتد هذه النظرية بتاري    خ تلفر ي
نظرية التلفر

 الرسالة ويعلم العارض بمضمونها، ويكون الاستلام 
ً
ى أو  عتر وكيلأو  شخصيا  .من قبل أحد التابعي 

 العقد لا ينشأ إلا إذا علم العارض بموافقة الآخر وقبوله ويعتد    -5
َّ
نظرية العلم: تعتتر هذه النظرية الأكتر تشدد وترى بأن

 
ً
 ومكانا

ً
 ( 97، صفحة 2006)حطيط،   للعقد.  بتاري    خ علمه هذا ومكانه زمانا

ي المادة )أوقد 
ي بنظرية القبول وأشار إلى ذلك فى

ع العرافر ي نصت على  ٧٨خذ المشر
، والنر ي

ي العرافر
( من القانون المدئى

ه 
ّ
ي المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صري    ح -١أن

ى قد تمّ فى ى غائبي  أو   يعد التعاقد ما بي 

ي 
ي بغت  ذلك  أو    ضمنى

ي يقصى
   -٢نص قانوئى

ً
ي المكانأ  ويكون مفروضا

 إليه والزمان اللذين وصل    ن الموجب قد علم بالقبول فى

 . ي
ع المصري واللبنائى  2فيهما، وكذا الحال بالنسبة للمشر

 
   ( ي الزمان اللذين  ٩٧( من المادة )١الفقرة

ي المكان وفى
ى قد تم فى ى الغائبي  التعاقد ما بي  ي نصت على انه )يعتتر 

ي المصري، والنر
( من القانون المدئى

ي بغت  ذلك )، ونص المادة )
ي يقصى

ي  العقود الل( من قانون الموجبات و ١٨٤يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوئى
، والنر ي

بنائى
ي المكان اللذين صدر فيها القبول  أنصت على  

ي الوقت وفى
ى فالعقد يعد منشأ فى ى غائبي  نه )إذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بي 

 ممن وجه اليه العرض.(  
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، بل المشكلة تثور عند  ي
ى عدة    ولا تثت  مسألة الأخذ بإحدى النظريات مشكلة على صعيد القانون الوطنى التداخل بي 

وذلك لأ  ، ى التعاقد هنا  قواني  ي ن 
وئى نت عتر    إلكتر التجارة الإنتر مجال  ي 

فى سيما  لا  واسع  دولىي  نطاق  يمارس على  والذي   ،

ونيالإ ي الإن وصلنا إلى نتيجة اعتبار العقد  أ، وبعد  ةلكتر
وئى ، فإن اتفاقية في  لكتر ،  ١٩٨٠لبيع الدولىي للبضائع  نا لي عقد دولىي

ي  
ي  ٤/ إذ    وصول القبول تسلم القبول،   خذت بنظرية أالنر

ي عقود البيع الدولية بمجرد    ١١/ الموقعة فى
 فى
ً
يعد العقد منعقدا

ي الفقرة   
ي بين   ١٨من المادة     ٢وصول القبول إلى الموجب سواء علم بالقبول أم لا، وهذا ما نصت عليه فى

ت اللحظة النر

ي يحدث فيها القبول  
ي جاء فيها يحدث قبول اأالنر

ي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد  أ  يجابلإ ثره، والنر
ثره من اللحظة النر

ي المادة   
ي يحدث فيها قبول الإ   ٢٣الموافقة....، وأكدت على ذلك فى

ي اللحظة النر
ي جاء فيها ينعقد فى

ثره أ  يجابمنها والنر

 
ً
ي المادة     وفقا

ي حكم هذا الجزء من الاتفاقية،     ٢٤لأحكام هذه الاتفاقية، كما وضحت فى
منها معنى وصول القبول بنصها فى

 أو    الإعلان عن قبولأو    يجابيعتتر الإ 
ً
   إليهتسليمه  أو    أي تعبت  آخر عن إلى المخاطب عند إبلاغه شفويا

ً
بأي    شخصيا

ي مكأو    وسيلة » وصل« القصد قد أخرى
يدي،أو    ان عملهتسليمه فى ي عنوانه التر

ي مكان سكنه المعتاد  أو   فى
لدى تسليمه فى

نتعنوان بريدي، يتضح من ذلك أن عقد البيع الدولىي الذي يتم عتر  أو    إذا لم يكن له مكان عمل  ي    الإنتر
 فى
ً
يعد منعقدا

ي يتسلم فيها الموجب القبول، اللحظة 
ي تتم داخل الدولة الواحدة فتخض ما أ النر

. العقود النر ي
 ع للقانون الوطنى

ي للتجارة أكما  ونيالإخذ القانون النموذجر   ٢٢٥ته الجمعية العامة للأمم، المتحدة بقرارها المرقم  اعتمدالذي  ةلكتر

ي الفقر   ١٩٦٦كانون الاول / ديسمتر    ١٧بتاري    خ     ٢١  -د  
ي  ١٥من المادة     ١ة   بنظرية تسلم القبول وصول القبول فى

، والنر

أو  ن وقت إرسال رسالة البيانات يتحدد عند وصول الرسالة إلى نظام المعلومات والذي لا يخضع لسيطرة المنسر  أبينت 

 
ً
استنادا البيانات  رسالة  تسليم  يتحدد وقت  ، كما  المنسر  نيابة عن  الرسالة  أرسل  الذي  الشخص  لوقت وصول    سيطرة 

جاع المرسل أو   الرسالة لنظام المعلومات   إليه لرسالة البيانات، إذا أرسلت إلى نظام معلومات تابع للمرسل  إليهبوقت استر

ى المرسل إ  لل  إليهذا لم يعي 
ً
رسلت من المكان  أرسالة البيانات تعد قد  إن مرسل، وفيما يتعلق بالمكان فنظام معلومات تابعا

ي المكانأالمنسر  و   الذي يقع فيه مقر عمل 
ي  إليهالذي يقع فيه مقر عمل المرسل    نها قد تسلمت فى

نه يحق  أ، وهذا يعنى

ي المكان والزمان اللذين يعلم فيها 
للمتعاقدين أن يحددا باتفاقهما مكان العقد وزمانه، فإذا لم يتفقا يعد العقد قد تم فى

ي الزمان والمكا 
ض علم الموجب بهذا القبول فى ن ذلك يتماشر  أ بما  ن اللذين وصل فيهما القبول،  الموجب بالقبول، ويفتر

ي تصله فور وصولها 
، ومع ذلك يجوز إثبات العكس، أي إثبات أن الرسالة على  إليهمع علم الشخص بمضمون الرسالة النر

ي وقت لاحق
 . ( 200، صفحة 2010)محمد ع.،  الرغم من وصولها إلى الموجب لكنه لم يعلم بها إلا فى

أن   المادة   ونرى  ي 
بالقبول فى العلم  بنظرية  التعاقد    ٧٨الأخذ  ي حال 

ينسجم فى أن كان  ي 
العرافر ي 

المدئى القانون  من 

للمراسلة الحديثة  الوسائل  مع  تنسجم  لا  ذلك  فإن  التقليدي،  يد  والتر العادية  الفوري عتر شبكة  اأو    بالمراسلة  لاتصال 

نتالإ  ع  أة التعامل ودقته، بموجب ذلك نجد  ية الحديثة من شعنها لا تنسجم مع متطلبات التجارة الدول أ، كما  نتر ن المشر

ي قانون التوقيع 
ي أشار فى

ي الإ العرافر
وئى ونيالإوالمعاملات  لكتر ي المادة  )ةلكتر

ونيالإولا تعد المستندات أنه أ( على ٢٠، فى   ةلكتر

رسلها نيابة عنه مالم يتفق  أ الشخص الذي أو  مرسلة، من وقت دخولها نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة الموقع

   إليهالموقع والمرسل  
ً
 لمعالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد   إليهذا كان المرسل  إ  على غت  ذلك ثانيا

ً
قد حدد نظاما

 
ي ادناه  2)

وئى  ( اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولىي للبضائع، الأمم المتحدة، نيويورك، منشور على الموقع الالكتر
https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg 

 ي ادناه  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولىي للبضائع، الأمم المتح
وئى  دة، نيويورك، منشور على الموقع الالكتر

https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg 
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  إليه رسالها قد تم منذ قيام المرسل  إ نظام غت  الذي تم تحديده فيعد  رسلت إلىأذا  إمة عند دخولها إلى ذلك النظام، فمتسل

منه  المحدد  النظام  إلى    بإعادتها 
ً
ثالثا المعلومات  المرسل  إ  لتسلم  يحدد  لم  لتسلم    إليهذا  معلومات  لمعالجة   

ً
نظاما

ونيالإالمستندات   للمرسل    ةلكتر تابع  المعلومات  ما  إليهفيعد وقت تسلمها هو وقت دخولها لأي نظام لمعالجة  ، وهو 

   إليهذهب  
ً
ي   أيضا

ع المصري واللبنائى توفره من مزايا  المشر  لما 
ً
نظرا الفقرة  ي قد عالج هذه 

العرافر ع  ، وبذلك يكون المشر

اض تسلم القبولشعة التعامل التجاري الدولىي ولأ  تتماشر مع نها إأو    تستلمأو    يقبل إثبات العكس بأنها لم تصل  ن افتر

 على الرغم من وصولها وتسلمها لم يعلم الموجب بمضمونها. 

 

 الخاتمة. 

ي التعبت  عن  
مة عتر    رادةالإتم التوصّل إلى العديد من النتائج من خلال البحث فى ي العقود المتر

نتفى ، مما أدى إلى طرح  الإنتر

حات على أمل  لمانيون العراقيون. عدد من المقتر  أن يتبناها التر

 

: النتائج. 
ا
 أول

نتبعد ظهور أجهزة الكمبيوتر و  .1 ، أدى تطور وسائل التعاقد عن طريق    الإنتر ي
بشكل خاص منذ منتصف القرن الماضى

ي العقد 
م العقود دون الحاجة إلى التقاء طرفى ا، بحيث تتر

ً
ا معلوماتيًا جديد

ً
 . المعلومات إلى إعطاء هذه العقود بُعد

نتمع اعتماد التعاقد عن بعد عتر  .2 ، ازداد استخدام أجهزة الكمبيوتر من قبل الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة الإنتر

نت بشكل مطرد، وتحول استخدام  ونيالإإلى الاستخدام الشخصي والتجاري، وانتشار التجارة  الإنتر  وتوسع المنطقة.  ةلكتر

ي الإ والقبول    يجابالمقصود بالإ  .3
وئى ى   لكتر ى غائبي  اط الحضور المادي للأطراف، بما  أو    ھو تعاقد بي  م دون اشتر تعاقد يتر

ى المتعاقدين، من خلال استخدام تقنيات الحاسوب وشبكة   اط تحقق مجلس العقد بي  نتيؤدي إلى تجاوز اشتر ،  الإنتر

ة والمتطورة له بعد أن كان يتم من خلال تقنيات الھات ي تمثل المرحلة الأخت 
 ف والفاكس والمراسلة التقليدية النر

ي الإوالقبول    يجابلا يختلف الإ  .4
وئى ي جوهره عن الآلية    لكتر

ي يتم بھا التعاقد التقليدي،  فى
ي  إالنر

لا من حيث الوسيلة النر

ى المستھلك   يتم بھا  ي من جھة، وبي 
ى المھنى ي القدرات الفنية والاقتصادية بي 

ي كشفت عن وجود قدر كبت  من التفاوت فى
والنر

 من جھة أخرى. 

 

: التوصيات. 
 
 ثانيا

ى سن قانون خاص ينظم تنفيذ العقود   .1 ح على النواب العراقيي 
ونيالإ اقتر يحل محل الواقع التقليدي، خاصة وأن    ة لكتر

ي لا تزال تعتمد على العقود  العراق لا يزال من
ونيالإالدول النر  . ةلكتر

 
   ( من المادة )ونية المصري رقم )١٣الفقرة )أ ي نصت على )تعتتر رسالة المعلومات قد أرسمت    ٢٠١٥( لسنة ١٥( من قانون المعاملات الالكتر

والنر
ي الذي أرسل الرسالة نيابة عنو ما لم يتفق المنسر  من  

وئى   وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنسر  أو الشخص أو الوسيط الإلكتر
ي رقم ) ٣٨أو المرسل اليه على غت  ذلك، ونص المادة ) 

ونية اللبنائى ي نصت على انه "... تعتتر ٢٠١٨لسنة    ٨١( من قانون المعاملات الالكتر
  ، النر

ي خارج سيطرة المرسل". 
ونية قد أرسلت عندما تدخل اول نظام معلومائر  الرسالة الالكتر
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المتحدة   العربية  ي دول أخرى )الإمارات 
الحال فى القواعد    -لبنان    - كما هو   

ّ
التقليدية، فإن العقود  بالإضافة إلى  الأردن(، 

ي عند إبرام مثل هذه العقود، مع مراعاة توجيهات القواعد، تنص اتفاقية فيينا 
والأمم المتحدة على    العامة للقانون المدئى

ي طريقة ضمان حماية المستهلك من خلال العقود  
ي فى
ي هذا الصدد من قبل القانون الوطنى

ونيالإلكل ما لم يتم تناوله فى  . ةلكتر

استخدام   .2 أمام  القانونية  العوائق  نتإزالة  حماية    الإنتر نصوص  من  العديد  ي 
فى النظر  يجب  حيث  العقود،  إبرام  ي 

فى

ونيالإالمعلومات والثورة    المستهلك لضمان استيعاب . هذه واحدة من أبرز نتائجها. تتم العقود عن بعد عتر الوسائل  ةلكتر

ونيالإ  . ةلكتر

ي إلى تعريف الإ  .3
ع العرافر ي الإوالقبول    يجابندعو المشر

وئى ي   لكتر
دراج نص مادة يفيد  إ قانون حماية المستھلك من خلال  فى

 ذلك. 
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